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 ــــــــــ  
 

 اللجنة المشتركةتقرير 
 ومكتب لجنة الإعلام والثفافة والآثار، من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
 ــــــــــ

 الدكتور/ رئيس مجلس النواب المستشار

 

 

  ،ااحتياطيًـ امقررً ،ىطماوإيهاب ال/ العضو، والسيد اصجيًأ ، مقررًاالمشترك   الجنة نيتوقد اختار

 لها فيه أمام المججس.

 والتقدير، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
 المشتركة اللجنة رئيس              

26  /4  /2021 

 إبراهيم الهنيدىالمستشار/ 

  والعشرون السادس التقرير

 ن الحكوم مشروع قانون مقدم م
 )مشترك(
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 تقرير اللجنة المشتركة 
 من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار

 دم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوباتقالمقانون العن مشروع 
 ــــــــــــــ

 

  مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى لجنة ، 2021نة س إبريلمن  25 فيأحال المجلس بجلسته المعقودة
ذلك و  من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ا  قدممشروع قانون م   ،ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار

 لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه ي عرض على المجلس الموقر.

 المشتركة عقدت اللجنةف  
 
س ار/ إبراهيم الهنيدي رئيبرئاسة السيد المستش لنظره ،2021سنة إبريل من  26في  ااجتماع

ف "عضو محمد شر ممثلا  عن الحكومة السيد المستشار/ دة أعضاء اللجنة، كما حضر ، وبحضور الساالمشتركة اللجنة
 قطاع التشريع بوزارة العدل".

 الدستور واستعادت نظر ،( 1)المشار إليه ومذكرته الإيضاحية القانون مشروع المشتركة استعرضت اللجنة، 
بإنشاء نقابة الصحفيين؛  1970لسنة  76وعلى القانون رقم وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، 

؛ وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر 2016لسنة  93وعلى قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 
لسنة  179؛ وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 2018لسنة  178بالقانون رقم 

 180ى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ؛ وعل2018
  واللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ 2018لسنة 

 تقريرها  ةتورد اللجن ،السادة أعضاء اللجنة ومناقشاتإلى إيضاحات  المشتركة وبعد أن استمعت اللجنة
 فيما يلي: مشروع القانون المعروضعن 

 مقدمة.
 .القانون المعروض وأهدافه روعمش: فلسفة أول  
 .لمشروع القانون: الملامح الأساسية ثانيا  
 .القانون شروعبم ذات الصلة والتفاقيات الدولية والقانونيةالدستورية  النصوص: ثالثا  

 على مشروع القانون.المشتركة : التعديلات التي أدخلتها اللجنة رابعا  
 .المشتركة اللجنة: رأي خامسا  

 

 

                                                           

 بالتقرير. مرفق( 1)
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 ة:ـمقدم
في العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة 

 .ةلعام، ومراعاة للنظام والآداب اةرايات الحرية والمساواة إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الجتماعي
نة هامة نصبوا إليها جميعا في تحقيق العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة بأن تكون محاكمة كفل المشرع المصري ضما

اة تحقيق المحاكمة مع مراععلانية  بمبدأا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذا أقر علنية، وجاء الدستور المصري متسق  
، يكون النطق بالحكم في جلسة علنيةأن  علىالجلسات النظام العام والأداب العامة بأن أناط للمحكمة أن تقرر سرية 

نع فئات تم ولها أيض ا أنسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية بمر تأوأجاز قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن 
  .سها وفقا لقانون السلطة القضائيةبرئي ننظام الجلسة وضبطها منوطامعينة من الحضور فيها، حيث أن 

ل القانون المرافق الفص إل أن المشرع أراد باقتراح مشروع ا  عام مبدأ   كان ذلك، وكانت علانية الجلسات  ولما
 ، بحيث أتاح حضورها للكافة. والتوضيح

 :مشروع القانون المعروض وأهدافهأولا : فلسفة 
واكبة الظروف تعديل التشريعات لم فى السياسة التي انتهجها المشرع فىتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض  

 م العام والآداب،الواقع العملي هادفا  إلى المحافظة على النظا المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها
مستهدفا  تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية 

سة وذلك بعد بغير تصريح من رئيس الجلوقبل صيرورة الحكم باتا  محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها  وقائع جلسة
 من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.أطراف الدعوى الجنائية و موافقة النيابة العامة 

تج الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما ن تقرير عقوبة تكميلية بمصادرةكما استهدف المشروع 
 لكافة صور الجرائم الإلكترونية. للتصديعنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك 

: الملامح الأساسية   :لمشروع القانون المعروضثانيا 
 على النحو التالي:انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،  

 )المادة الأولى(
مكررا ( حوت العقاب على كل من صور  186إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم ) الأولىتضمنت المادة 

جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت وكل من  لوقائعسجل كلمات أو مقاطع  أو
من طرق العلانية تلك الوقائع بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة  بث أو نشر أو عرض بأي طريق

العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها، فيتعين لصدور 
ها مما يكون قد أو غير الحكم بمصادرة الأجهزة  التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك، مع تقرير عقوبة تكميلية هي

 ، بحسب الأحوال.إعدامه أواستخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، 
 (الثانية)المادة 

 وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
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 :نشروع القانوذات الصلة بمالنصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية  :ثالثا  
  الدستور: (1)

 فقرة أولى(: 96المادة )
 .«حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع على نفسه يءالمتهم بر 

 ( :187المادة )
المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون جلسات المحاكم علنية، إل إذا قررت 

 النطق بالحكم في جلسة علنية.
 قانون الإجراءات الجنائية:( 2)

 (: 268المادة )
يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر 

 بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
 :1972لسنة  46قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ( 3)

 (:18المادة )
ت المحاكم علنية إل إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون "تكون جلسا

 م في جميع الأحوال في جلسة علنية.النطق بالحك
 ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس".

 ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:4)
 :11 المادة
 جميع   فيها له و ف ِّرت قد كونت علنية محاكمة في قانونا   لها ارتكاب ه يثبت أن إلى بريئ ا ي عتبَ  بجريمة متَّهم شخص كل  (  1)

 .نفسه عن للدفاع اللازمة الضمانات
 القانون تضىبمق ج رم ا يشك ِّل حينه في يكن لم عمل عن امتناع أو عمل أي ِّ  بسبب بجريمة شخص أي   ي دان ل( 2)

 .الج رمي الفعل فيه بارت ك الذي الوقت في سارية   كانت  التي تلك من أشدَّ  عقوبة أيَّة   عليه ت وقَع ل كما  الدولي، أو الوطني

 على مشروع القانون:المشتركة التعديلات التي أدخلتها اللجنة : رابعا  
فقرات بدل  مكررا ( وأصترترترترتربحت المادة ثلا   186)المادة دمج الفقرتين الأولى والثانية من ارتأت اللجنة المشترترترترترتركة 

 لضبط وإحكام الصياغة، وذلك على النحو الآتي: ،من أربع فقرات
 مكرراً(: 186المادة )

يعُاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صوووووور أو سوووووجل كلمات "
و وسوووويلة كانت، أو ب  أو نشوووور أأو مقاطع لوقائع جلسووووة ةاكمة  صووووصووووة لنظر دعوا جنائية أثناء انعقادها    

عرض    طريق من طرق العلانية وقائع جلسووات ةاكمة  صووصووة لنظر دعوا جنائية قرل صوومورة ادكم الصووادر 
 في الدعوا الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأ  النيابة العامة.

ا يكون قد استددم في الجرمةة، أو ما نت  عنها، أو ةو ويُُكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غمها مم
 ، أو إعدامه، بحسب الأحوال.اةتواه

 "وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
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 :  :المشتركة رأي اللجنةخامسا 

أفرزه  ماو بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، ترى أنه جاء متفقا  مع أحكام الدستور  
 الواقع العملي من سلبيات فى هذا الشأن.

انته فى حتى تثبت اد يءأن المتهم بر  تتضمن/ فقرة أولى( والتي 96اء المشروع متفقا  مع الدستور خاصة المادة )فج
مراعاة  ا( منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إل اذا قررت المحكمة سريته187محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة )

 للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
ية قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوج منأفرزه الواقع العملي  لمعالجة ماكما أنه جاء 

 .بات فى القضيةالحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم 
 نة أن المشروع جاء لحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته.كما تؤكد اللج

وتنوه اللجنة المشتركة إلى أنه تم  اطرة كل من مجلس القضاء الأعلى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة 
أن مشروع القانون ش ، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، لأخذ رأيهم فىالوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام
( من 158( من الدستور، والمادة )213، 212، 211،  185/1، 77المعروض، وذلك إعمالاً لنصوص المواد )

 اللائحة الداخلية للمجلس.
 ذاــل

جنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من ادكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لقررت ال
 المرفقة.وفقاً للصيغة 

 ى ما و المجلس الموقر الموافقة علترج، للمجلس الموقرا علىتقريرها  تعرض إذا المشتركة واللجنة
 انتهت إليه.

 

 المشتركة رئيس اللجنة
 / إبراهيم الهنيديالمستشار
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 جــدول مقــارن
 ـــــــــــ

 

 ك المشترافقت عجيه الجنة  و كما القانون مشروعالةص فى  الحكوم  من ردو كما القانون مشروعفى  الةص

 قرار رئيس مجلس الوزراء 
 شروع قانون بم

 العقوباتبتعديل بعض أحكام قانون 
 ــــــــــ

 :رئيس مجلس الوزراء
 :على الدستور الاطلاعبعد       

 قانون العقوبات، على و 
 قانون الإجراءات الجنائية،على و 

 بإنشاء نقابة الصحفيين؛ 1970لسنة  76وعلى القانون رقم 
 ؛2016لسنة  93وعلى قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 

 ؛2018لسنة  178الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم وعلى قانون الهيئة 
 ؛2018لسنة  179وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 

وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر 
 ؛2018لسنة  180بالقانون رقم 

 وبعد أخذ رأ  نقابة الصحفيين؛
 رأ  نقابة الإعلاميين؛ وبعد أخذ

المجلس والهيئة الوطنية للصحافة، و  وبعد أخذ را  كل من الهيئة الوطنية للإعلام،
 الأعلى لتنظيم الإعلام،

 وبعد أخذ رأ  مجلس القضاء الأعلى،
 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

 
 مشروع قانون 

 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
 ــــــــــ

 باسم الشعب 
 ؛رئيس الجمهورية    
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 ك المشترافقت عجيه الجنة  و كما القانون مشروعالةص فى  الحكوم  من ردو كما القانون مشروعفى  الةص

ـرر 
ُ
 ق

 مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:
   
 :مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناهرر ق 

 )المادة الأولى(
 مكرراً( نصها الآتي: 186برقم ) إلى قانون العقوبات ضاف مادة جديدةتُ 
ا 186مادة )

 
 :(مكرر

 مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل منيعاقب بغرامة لا تقل عن 
صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة ةاكمة  صصة لنظر دعوا جنائية أثناء 

بدون تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة  انعقادها    وسيلة كانت،
باقي أطراف الدعوا الجنائية من المتهم، والمدعي بادقوق  حضورالعامة، وفي حالة 

أو المسئول عنها يتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك مع المدنية، 
 إثرات الموافقة بمحضر الجلسة. 

لف جنيه  أ خمسمائةجنيه ولا تزيد على  ألفويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي 
كل من ب  أو نشر أو عرض    طريق من طرق العلانية لوقائع جلسات ةاكمة 
 صصة لنظر دعوا جنائية قرل صمورة ادكم الصادر في الدعوا الجنائية باتًا بدون 

 التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. 
يكون قد استددم في ة الأجهزة أو غمها مما ر عن ذلك بمصاد كم فضلاً ويُ
 ، أو إعدامه، بحسب الأحوال. ةتواهنت  عنها، أو ةو  الجرمةة، أو ما

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 

 (الأولى)المادة 
 :مكرراً( نصها الآتي 186برقم ) إلى قانون العقوبات ضاف مادة جديدةتُ 
ا 186مادة )

 
 :(مكرر

ه كل ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنييعُاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه 
من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة ةاكمة  صصة لنظر دعوا جنائية 

، أو ب  أو نشر أو عرض    طريق من طرق العلانية تأثناء انعقادها    وسيلة كان
 فيوقائع جلسات ةاكمة  صصة لنظر دعوا جنائية قرل صمورة ادكم الصادر 

الدعوا الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأ  النيابة 
 العامة.

 
 
 
 

 فيويُُكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غمها مما يكون قد استددم 
 ، أو إعدامه، بحسب الأحوال.اةتواهالجرمةة، أو ما نت  عنها، أو ةو 

 حالة العود. فيوتُضاعف الغرامة 
 



7 

 

 ك المشترافقت عجيه الجنة  و كما القانون مشروعالةص فى  الحكوم  من ردو كما القانون مشروعفى  الةص

 )المادة الثانية(
 ريخ النشر. من اليوم التالي لتان في الجريدة الرسمية، ويعمل به ينُشر هذا القانو 

 

    /    /2021 
 رئيس مجلس الوزراء            

 

 )الدكتور/ مصطفى مدبولي(            

 )المادة الثانية(
 تاريخ النشر.التالي لمن اليوم  ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به

 يرُصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينُفذ كقانون من قوانينها.
 

 


